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 قزلان سليمة المرسل: المؤلف 

 خص:  لم

 ضمان على  تعمل  التي الدستورية الأليات أبرز  إحدى  الجزائر  في القوانين دستورية على  الرقابة تشكل

  رقممابممة   من  صمممممممممممممور مما  تنوعمم   ولئن  دسمممممممممممممتوريتمم    عممد   يثبمم   قممانو    نص  كممل   وإلغمما   الممدسمممممممممممممتور   أحكمما   سممممممممممممممو

 الدسمممممتور   ينظمها التي  المجالات  بحسممممم   الدسمممممتورية  بعد  الدفع  رقابة  ومؤخرا  المطابقة   رقابة  الدسمممممتورية 

ها  تهدف أنها  إلا
ّ
  ضممرور   على  للتأكيد  ومضمممونا   شمم ا وج   أحسممن على  الدسممتورية القواعد  نفاذ  ضمممان إلى جل

    .الدستور   بأحكا   الالتزا 

 .الدستورية بعد  الدفع ؛الدستورية المح مة ؛الدستورية رقابة ؛الدستوري المجلس: المفتاحية الكلمات

Abstract :  

Monitoring the constitutionality of laws in general, and in Algeria in particular, is 

one of the most prominent constitutional mechanisms that work to ensure the 

supremacy of the constitution, and the abolition of every legal text that proves its 

unconstitutionality, although its forms varied from constitutional control, 

conformity control, and more recently control of advancing unconstitutionality, This 

is in accordance with the areas regulated by the constitution, but most of it aims to 

ensure the implementation of the constitutional rules in the best way, in substance 

and content, emphasizing the need to adhere to the provisions of the constitution and 

achieve constitutional security. 

Keywords : Constitutional Council; Constitutional Oversight; the Constitutional Court; 

Advocacy Unconstitutional. 
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 مقدمة:

سابقا   الدستوري  المجلس  يمارسها  والتي  الجزائر  في  القوانين  دستورية  على  الرقابة  تشكل 

حاليا   الدستورية  الدستور والمح مة  احترا   على  بالسهر  فة 
ّ
مكل مستقلة  وسيلة  1باعتبار ا  يئة    

واحترا    الدستور   ومبادئ  أحكا   نفاذ  على  والزامها  الدولة  مؤسسات  دفع  أجل  من  فعّالة  رقابية 

لمختلف  مصدرا  باعتباره  للدولة  القانو    الهر   مستوى  على  الدستور  وسمو  القواعد  تسلسل 

ما   القانونية   و  ش ا النصوص  الدستور  لأحكا   القوانين  مراعا   ضرور   رقابة  ضمن  يندرج 

  ضمن إطار 2ومضمونا لتقرير مدى دستوريتها  وإلغائها في حالة ثبوت عد  دستوريتها وفقدانها لأثر ا 

التي   الرقابية  أو الأليات  التي تنع س في جملة من الصور  القوانين  بالرقابة على دستورية  ما يعرف 

ا  للمجلس  الصور تسمح  وتتمثل  ذه  معين   مجال  كل  حس   الرقاب   بمباشر   شاط   لدستوري 

الدستورية كأساس لضمان   الدستوري في كل من رقابة  حترا  أحكا   ا وبحس  ت ريسها وتأسيسها 

الدستور  ورقابة المطابقة في مجالات محصور  لتحقيق المماثلة بين نص الدستور ونص القانون  

الدستورية كرقابة لاحقة بمنحى قضائ  تسمح بضمان نفاذ قواعد الدستور ومؤخرا ألية الدفع بعد   

بغية حماية الدستور من مختلف التجاوزات أو الخروقات التي قد    3التي تنظم الحقوق والحريات 

 تطال . 

 الإشكالية:

القواعد   نفاذ  أن تضمن  يم نها  أي مدى  وإلى  القوانين   الرقابة على دستورية  أشكال  ما هي 

 تورية في الجزائر على نحو فعّال.؟     الدس

 محاور الدراسة:

 ما ية الرقابة الدستورية كأساس أولي لنفاذ القواعد الدستورية.  المبحث الأول: 

الثاني:   )في مجالات  المبحث  القانون  الدستور ونص  بين نص  المماثلة  لتحقيق  كأدا   المطابقة  رقابة 

 محصور (

الثالث:   بعد  المبحث  الدفع  للحقوق   رقابة  المنظمة  الدستورية  القواعد  نفاذ  لضمان  الدستورية 

   والحريات.

 رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعا دات. المبحث الرابع: 
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 رقابة الدستورية كأساس أولي لنفاذ القواعد الدستورية ماهية ال  - 1

دستورية   على  الرقابة  صور  إحدى  الدستورية  رقابة  لاحترا   تشكل  قانونية  نتيجة  وهي  القوانين  

التسلسل الهرم  للقواعد القانونية ومبدأ سمو الدستور  ووجوب خضوع القاعد  الأد ى للقاعد  

 الأعلى منها درجة ضمانا لعد  الخروج عن أحكا  الدستور وتجاوز ا. 

 مفهوم الرقابة الدستورية     1 – 1

القوانين من حيث ت ريسها الدستوري في الجزائر رقابة سابقة من  تعتبر الرقابة على دستورية  

حيث ظهور ا على كل من رقابة المطابقة ورقابة الدفع بعد  الدستورية  تم تبنيها ابتدا  من دستور 

  64  واقترن ظهور ا بالمجلس الدستوري منذ أول تأسيس دستوري ل  بمقتض ى نص الماد   19634

 1989وإعاد  تأسيس  على مستوى دستور    1976لاحقا بعدما تم إسقاط  في ظل دستور  و و ما تأكدّ  

صنف جديد من الرقابة    1989  وإلى جان  رقابة الدستورية  أحدث دستور  155/1بمقتض ى الماد   

الماد   الوطني بموج  نص  الشعبي  للمجلس  الداخلي  النظا   المطابقة من أجل رقابة  برقابة  يعرف 

يزا لها عن رقابة الدستورية التي يخضع لها الصنف الأول فقط من القوانين المحدّد  في    تمي155/25

الماد    من  الأولى  )العادية(   155الفقر   القوانين  المعا دات   في  وبصدور  6المتمثلة  والتنظيمات     

نحو   لجأ المؤسس الدستوري إلى تفسير الرؤى بين الرقابتين على  1996التعديل الدستوري لمسنة  

  وعلى ضو  ذلك 1237و    122أفضل  حينما ميّز بين القوانين العادية والعضوية ضمن نص الماد   

  على أساس أن رقابة الدستورية  1658ميّز بين رقابة الدستورية ورقابة المطابقة بمقتض ى نص الماد   

الدستو  التوزيع  احتر   المشرع  أن  من  التأكد  على  تنص   وواسعة  اختيارية   لمجالات  رقابة  ري 

  ومن ثم مجال القانون العضوي والنظا  الداخلي للبرلمان باعتبار ما خاضعين لمجال  9الاختصاص 

للسلطة   ممارستها  خال  البرلمان  مجال  احترم   أيضا  التنفيذية  السلطة  أن  ومن  المطابقة   رقابة 

لدستوري  والذي خوّل التنظيمية المستقلة استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي كرّس  المؤسس ا 

من خال  المشرع صاحية التشريع في المجالات المخصصة ل  حصرا في الدستور  دون أن يتعدا ا إلى 

تلك المجالات المخصصة للسلطة التنظيمية  ولا حتى على سبيل الاستناد إلى نصوص تنظيمية صادر   

  على 10ضا  إلى النصوص التشريعية عن السلطة التنفيذية  والاستناد فقط إلى الدستور  وعند الاقت

أساس أن مبدأ الدستورية الذي يضمن عد  الخروج عن أحكا  الدستور  يتسم بأن  أوسع ش ا  

 ومضمونا.
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 مـجالات، وطبيعة، وأثار رقابة الدستورية    2 – 1

 مجالات رقابة الدستورية    1 –  2 – 1

برقابة   الدستور  خصّها  التي  المجالات  القوانين  تتمثل  المعا دات   من  كل  في  الدستورية  

 العادية  والتنظيمات المستقلة  والأوامر.

 المعاهدات:  –أولا 

رقابة الدستورية ذات الطبيعة الجوازية   تعتبر المعا دات والاتفاقيات بحس  الدستور من مجالات

الماد    بموج   وذلك  عليها   التصديق  عن  الدستور   190/2والسابقة  التعديل  لم  من    202011ي 

الدستوري لعبار  " يم ن إخطار المح مة الدستورية بشأن دستورية المعا دات   سلاستعمال المؤس

قبل التصديق عليها..."  مما يجعلها في منأى عن الرقابة بمجرد التصديق عليها  باستثنا  اتفاقيات 

التي يتوج  على رئيس  12  102الهدنة ومعا دات السلم التي يوقعها رئيس الجمهورية بموج  الماد   

 الجمهورية أن يلتمس بشأنها رأي المح مة الدستورية قبل عرضها على البرلمان للموافقة عليها.    

 القوانين: –ثانيا      

تعتبر القوانين )العادية( تحديدا تلك النصوص القانونية التي يعدّ ا ويشرعها البرلمان استنادا 

ل  139للماد    الأخير  الدستوري  بم  2020م  من  الحصر   مجالا  كما   30  وقد حدّد عدد ا على سبيل 

لإجرا ات المواد    تخضع  بموج   أيضا  محدد   التعديل   145   144   143وشكليات  نفس  من 

  وشأنها في ذلك شأن    201613الدستوري. وبالمقارنة مع ما كان معمولا ب  في ظل التعديل الدستوري  

  المعا دات  تخضع القوانين العادية لرقابة جوازية سابقة عن صدور ا من قبل المح مة الدستورية 

   14الجهات المحدّد  دستورا. بنا  على إخطار 

 التنظيمات:   –ثالثا 

الدستورية لا تمتد إلى التنظيم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول أو   في البداية  شير بأن  الرقابة

الدولة   الإداري وتحديدا مجلس  القضا   لرقابة  القوانين لخضوع   بتنفيذ  المتعلق  الحكومة  رئيس 

وإنما تمتد الرقابة الدستورية للتنظيم المستقل الصادر عن رئيس الجمهورية  باعتباره  يتميز بنفس 

  إلا أن  لا يرقى إلى مرتبت  من  2020من تعديل   141يع  في جانب  المادي بحس  الماد   خصائص التشر 

 الناحية الشكلية من حيث التسلسل الهرم  للقواعد.
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تخضع التنظيمات بشأن رقابة دستوريتها لرقابة جوازية من قبل المح مة الدستورية خال شهر من   

ة إخطار ا من قبل الجهات المحدّد  دستورا  يتعذر مع  في حال  190/3تاريخ  شر ا طبقا لنص الماد   

د لنشر ا  غير أن المؤسس الدستوري ترك  تحريك الرقابة الدستورية بشأنها بعد انقضا  الأجل المحدّ 

بتعديل   مقارنة  مر   مفتوحا ولأول  ألية    201615المجال  رقابة مدى دستوريتها عن طريق  بخصوص 

من التعديل   195ل المحدّد  ووفقا للإجرا ات المطلوبة بموج  الماد   الدفع بعد  الدستورية في المسائ

 الدستوري الأخير.   

 الأوامر:   – رابعا         

الدستوري   التعديل  في ظل  الدستور  و 1996كرسها  أشكال 2020  و162016   من    كشكل 

  تخضع للرقابة  14217الماد   التشريع يقو  ب  رئيس الجمهورية في المسائل العاجلة المحدّد ضمن نص  

الدستورية خال أجل أقصاه   أيا  من    10الدستورية الإجبارية بشأن دستوريتها من قبل المح مة 

الجمهورية  رئيس  قبل  من  الوجوب   رئيس  18إخطار ا  يتخذ ا  التي  الأوامر  ذلك  من  وتستثنى    

 .     19الدستور من  98الجمهورية في الحالة الاستثنائية المحدد  وفقا لنص الماد  

 طبيعة رقابة الدستورية   2 –  2 – 1

رقابة الدستورية طبيعة اختيارية  فهي تخضع وبحس  التعديل    ذخافا لرقابة المطابقة تتخ

سوا  بشكل سابق على     لرقابة المح مة الدستورية بطريقة جوازية2020الأخير لسنة    ي الدستور 

و شر ا  صدور ا  على  لاحق  بشكل  أو  كالقوانين   إصدار ا  أو  كالمعا دات   عليها  التصديق 

  وذلك على خاف  3/ 190/2كالتنظيمات  لاستعمال المؤسس الدستوري لعبار  " يم ن" في نص الماد   

كان في ظل  المجلس    والذي  2016ما كان جاري ب  العمل في ظل التعديل الدستوري السابق لمسنة  

الدستوري يصدر نوعين من الرقابة  رقابة سابقة على صدور النص أو  شره   أو لاحقة على صدوره 

ا  ولأن 186/1)الماد   
ّ
(  حيث كان يصدر بشأن الرقابة السابقة رأيا  وبشأن الرقابة الاحقة قرارا معل

فقط من حيث شكل الرقابة )أي ما إذا   الرأي لم ي ن يختلف تماما عن القرار من حيث الأثر  وإنما

كان  سابقة أو لاحقة على صدور النص(  ونظرا للجدل الذي أثاره مثل  ذا التنوع الش لي بين الراي 

الأثر  حيث  من  يستويان  أنهما  طالما  الجدوى   العديم  سابقا   الرقابية  المؤسسة  أعمال  في  والقرار 

المؤ  استدرك  فقد  القانون   نص  بإلغا   الدستوري القاض ي  التعديل  ظل  في  الأمر  الدستوري  سس 

الأخير وأضح  المح مة الدستورية تفصل في دستورية القوانين بموج  قرارات سوا  قبل التصديق 

 .20عليها وإصدار ا  او بعد  شر ا  وتبدي رايها فقط بمناسبة تفسير ا لح م من أحكا  الدستور 
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 آثار رقابة الدستورية   3 –  2 – 1

من التعديل الدستوري الأخير  فإن  يترت  عن الرقابة الدستورية    198بالرجوع إلى نص الماد   

 التي تقو  بها المح مة الدستورية ما يلي: 

 إذا قررت المح مة عد  دستورية معا د  أو اتفاق لأو اتفاقية  فا يتم التصديق عليها. -

 إذا قررت عد  دستورية قانون فا يتم إصداره. -

إذا قررت عد  دستورية أمر أو تنظيم  يفقد  ذا النص أثره ابتدا  من يو  صدور قرار المح مة    -

  التنظيمات الدستورية  من دون أن يمتد ذلك إلى الأثار التي رتبها بفعل تطبيق   سيما وأن الأوامر أو 

)الم   لرقابة لاحقة على صدور ا  نها190/3تخضع  الدستورية  المح مة  قرارات  تكون  وملزمة  (   ئية 

 لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية. 

 لدستور ونص القانون )في مجالات محصورة( ا  رقابة المطابقة كأداة لتحقيق المماثلة بين نص    -  2

تعتبر رقابة المطابقة صور  من صور الرقابة على دستورية القوانين  وهي أدا  فعالة للتحقق  

جا  مطابقا للنص     21القانو   الذي ينظم بعض المجالات المحدّد  على سبيل الحصرمن أن النص  

 الدستوري من حيث الشكل والموضوع  نصا وروحا.

 مفهوم رقابة المطابقة    1 – 2

بمناسبة رقابة النظا  الداخلي للمجلس    1989كرسها المؤسس الدستوري ابتدا  من دستور  

الماد    بمقتض ى  الوطني  ش ا    2/ 155الشعبي  الدستوري   للنص  مماثلت   مدى  من  التحقق  بهدف 

  وعلي  يتعين على النظا  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يع س في  22ومضمونا  ونصا وروحا

الخطة   وبأمانة  أحكام   تع س  وأن  لها   مصدرا  باعتباره  الدستورية  القواعد  تضمنت   ما  أحكام  

الدستور  القواعد  في  المضمنة  منها جو ره.البيانية  يستنبط  التي  الدستوري    23ية  التعديل  ظل  وقي 

التي كرسها المرسس الدستوري لأول مر    24امتد نطاق رقابة المطابقة للقوانين العضوية  1996لمسنة 

  حيث يعد كل خروج عنها خرقا  25كصنف جديد من القوانين في مجالات محدد  على سبيل الحصر

لأحكا    في وتجاوزا  محدّد  غير  عضوي  قانون  طبيعة  ذات  من  قانو    نص  مثا  كسن  الدستور  

بأن  مطال   الاختصاصات  بتوزيع  القاض ي  الدستوري  للمبدأ  طبقا  فالمشرع  الع س   أو  الدستور 

يراعي عند ممارست  للتشريع  المجال المحدّد في الدستور للنص المعروض علي  إذ لا يجوز أن يندرج 

  ويستتبع في مسألة المطابقة أيضا أن يكون  26ستوريا لمجالات نصوص أخرى ضمن  أحكاما تعود د

طبيعتها  بسب   الدستورية  رقابة  مع  مقارنة  رسميا  مباح  بما  و  فقط  ويرتبط  ضيقا   التفسير 
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  ولأن رقابة المطابقة رقابة دقيقة ومقيّد  ش ا ومضمونا  يتطل  من البرلمان أن يتقيّد  27الواسعة 

ل ة رقابة المطابقة   28  صراحة نصا وروحا وش ا بل وحتى اصطاحا بما  و مخوّل 
ّ
إلى دق بالنظر    

ويتطل  ذلك من المح مة الدستورية بأن لا تسمح ومهما ي ن بأن يتجاوز النص محلّ رقابة المطابقة  

 للإطار المبين ل  دستورا  على نحو آخر تشمل رقابة المطابقة النص بأكمل   كما أنها لا تتوقف عند

إلى الشكل أيضا    كالتحقق مثا من أن المصادقة على القانون العضوي 29مراقبة الموضوع بل تمتد 

  و و  30تم  وفقا للإجرا ات المحدّد  دستورا  )كبلوغ النصاب القانو   في التصوي  عليها  وغير ا...(

إلى تقييد التنظيم نفس ما ينطبق على النظا  الداخلي لغرفتي البرلمان  فرقابة المطابقة إنما ته دف 

 .31الداخلي للغرفة المعنية مع ضرور  تطابق  مع الدستور 

 رقابة المطابقة مــجــالات 2 – 2

تقتصر رقابة المطابقة على مجالات حدّد ا المؤسس الدستوري في كل من القوانين العضوية  

 والنظا  الداخلي للبرلمان. 

 العضوية القوانين 1 –  2 – 2

جديد  من القوانين  كرسها المؤسس الدستوري الجزائري وأول مر  ضمن نصوص وهي فئة  

  تتمثل وبالإضافة إلى  32القوانين إلى جان  القوانين )العادية( الأخرى   1996التعديل الدستوري لسنة  

الدستوري من التعديل    141  والماد   123مجالات أخرى تضمنها الدستور في المجالات المحدد  الماد   

  كتنظيم السلطات العمومية وعملها  نظا   2020من التعديل الدستوري لم    140  والماد   201633لم  

الانتخابات  قانون الأحزاب السياسية  قانون الإعا   القانون الأساس ي للقضا  والتنظيم القضائ   

ضع لمراقبة المطابقة مع القانون المتعلق بقوانين المالية  وقد أخضعها المؤسس الدستوري حيث تخ

الدستور   ومفسر  لأحكا   م ملة  باعتبار ا  قبل صدور ا   الدستورية  المح مة  قبل  من  الدستور 

الأساسية  كالقوانين  مختلفة  تسميات  وتتخذ  الدستورية   طبيعتها  بسب   ل   موضوعيا  وامتدادا 

ر الش لي من حيث الإجرا ات بتو س والقوانين التنظيمية بالمغرب  ويم ن تعريفها انطاقا من المعيا

من  انطاقا  أو  إصدار ا   قبل  والمسبقة  الإجبارية  والرقابة  عليها   للتصوي   كالأغلبية  بها 
ّ
تتطل التي 

 المعيار الموضوعي  بالنظر إلى المجالات التي تنظمها. 

 الداخلي لغرفتي البرلمان النظام 2 –  2 – 2

الد النظا   في مطابقة  الدستورية  المح مة  للدستور تفصل  البرلمان  لكل من غرفتي    34اخلي 

بإخضاع  لرقابة المطابقة قبل الشروع في العمل ب   تفاديا لأن يتضمن أحكاما مخالفة للدستور من  
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والتوزيع  الأخرى  السلطات  باختصاصات  وبالتالي  السلطات  بين  الفصل  بمبدأ  تمس  أن  شأنها 

       35الدستوري لها. 

 رقابة المطابقة طبيعة 3 – 2

بالنظر إلى أ ميتها تخضع النصوص القانونية التي تدخل ضمن إطار اختصاص رقابة المطابقة  

الدستورية  المح مة  قبل  من  وقبلية  وجوبية  رقابة  قبل  36إلى  أي  عليها   البرلمان  مصادقة  بمجرد    

للدستور    ومفسر   م ملة  نصوص  باعتبار ا  العضوية  كالقوانين  و شر ا  طبيعة إصدار ا  وذات 

أو عملها  إ شائها  أو كيفية  الدولة  تنظيم مؤسسات  الداخلية لغرفتي  37دستورية تخص    والأنظمة 

البرلمان للحدّ من احتمال تضمين النص أحكاما مخالفة للدستور من شأن  أن يمس باختصاصات 

الماد    إلى  استنادا  وذلك  الأخرى   الأخير    5/6/ 190السلطات  الدستوري  التعديل  بعد  2020من    

  38إخطار إلزام  من رئيس الجمهورية طبعا باعتباره حام  الدستور. 

 المرتبة على رقابة المطابقة  الآثار  4 – 2

من التعديل    198يترت  على رقابة القوانين العضوية من قبل المح مة الدستورية طبقا للماد   

رئيس الجمهورية إصداره  أو التصريح الدستوري الأخير  التصريح بمطابقة النص القانو   ليتولى  

 بعد  المطابقة وبالتالي عد  إصداره. 

و نا يج  أن نميز بين حالتين  إذا كان الح م المخالف للدستور لا يم ن فصل  عن باقي أحكا  

النص  أحكا   باقي  عن  فصل   يم ن  المطابق  غير  الح م  كان  إذا  أما  إصداره   يتم  فا  النص   ذا 

ئيس الجمهورية أن يصدر القانون باستثنا  الح م المخالف للدستور  أما بالنسبة القانو    أم ن لر 

لرقابة النظا  الداخلي لغرفتي البرلمان  فيتم التصريح إما بقبول النص والعمل ب   أو بعد  مطابقة  

ض جز  من  للدستور أو أكثر  وحينها لا يجوز العمل ب  من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تعديل  وعر 

 .  39التعديل من جديد على المح مة الدستورية والتصريح بمطابقت  مع الدستور 

 الدفع بعدم الدستورية لضمان نفاذ القواعد الدستورية المنظمة للحقوق والحريات  رقابة - 3

   الدفع بعدم الدستورية ماهية 1 –  3   

تبنيها من   تم  القوانين   الرقابة على دستورية  الدستوري  وهي صور  من صور  قبل المؤسس 

  وتبنا ا أيضا التعديل الدستوري الأخير  201640لأول مر  بموج  التعديل الدستوري الأخير لمسنة  

 من .  195مع بعض التعديل ضمن نص الماد   2020لسنة 
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 الأساس الدستوري والقانوني لرقابة الدفع بعدم الدستورية     1 –  1 – 3

ساسها الدستوري في أحكا  التعديل الدستوري المؤرخ في تجد ألية الدفع بعد  الدستورية أ 

لم    6 الماد   2016مارس  نص  في  وتحديدا  لسنة   195والماد     188   الأخير  الدستوري  التعديل  من 

   2018سبتمبر    2لمؤرخ في  ا   16م 18  أما أساسها القانو   فينع س في القانون العضوي رقم  202041

من :" يم ن إثار    2  ومما جا  في الماد   42ع بعد  الدستورية والمحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدف

العادي  القضائ   للنظا   الخاضعة  القضائية  الجهات  أما   الدستورية في كل محاكمة  بعد   الدفع 

والجهات القضائية الخاضعة للنظا  القضائ  الإداري  من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن 

 .43يتوقف علي  مأل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور" الح م التشريعي الذي 

 تعريف رقابة الدفع بعدم الدستورية    2 –  1 – 3

تم   القوانين   دستورية  على  الرقابة  صور  من  صور   الدستورية  بعد   الدفع  رقابة  تشكل 

لمسنة   الأخير  الدستوري  التعديل  بموج   ي  كأدا   2016استحداثها  المجلس  دستورية  مارسها 

الدستور  ي فلها  التي  والحريات  الحقوق  لضمان  حاليا  الدستورية  والمح مة  سابقا   الدستوري 

  ووسيلة يمل ها الأشخاص من أجل الطعن في نص قانو   نافذ بعيدا عن  44باعتباره حام  الدستور 

ق من عد  إنكاره التعقيدات التي تعرفها الرقابة السياسية بهدف معاينة نص قانو   معين  والتحق

تطهير   في  المباشر   غير  مشاركتهم  خال  من  الدستور   يضمنها  حرية  أو  حق  ي فل  دستوري  لنص 

الدستوري   التعديل  ظل  في  الدستوري  المؤسس  أقحمها  التي  التنظيمية  وأيضا  التشريعية  الأحكا  

في إطار ما يعرف   من   من العيوب الدستورية التي قد تشوبها  195بموج  الماد     2020الأخير لسنة  

على الاحقة  تحديدا  بالرقابة  المتعلقة  الدستورية  الأحكا   حماية  بهدف  المفعول  سارية  قوانين 

 بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور  وضمان نفاذ ا على نحو أفضل.  

وقد جا ت رقابة الدفع على أعقاب قصور الرقابة السياسية ذات الطبيعة الوقائية ل ن من  

 ذه الرقابة بكونها رقابة بعدية للقوانين تسمح بفحص مدى   دون التخلي عنها أو إسقاطها  وتتميز

القانو   غالبا ما تظهر بعد   النص  التنفيذ  على أساس أن عيوب  دستوريتها حتى بعد دخولها حيّز 

تطبيقها  كما تسمح لكل شخص ل  مصلحة جدّية بالطعن في دستورية قانون من شأن تطبيق  على 

ضائية أن ينتهك حقوق  وحريات  التي ي فلها ل  الدستور باعتباره  النزاع المعروض أما  الجهات الق

طرفا في الدعوى وذلك وفق شروط محدّد  قنونا  ويملك بواسطتها الأشخاص المتقاضين حق اللجو   

غير المباشر إلى المجلس الدستوري سابقا والمح مة الدستورية حاليا  عن طريق أسلوب الدفع الفرعي 

ال الدعاوى  الدستورية وقف سير  بمناسبة  بعد   الدفع  رقابة  إثار   يترت  على  القضا    أما   قائمة 
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  الخصومة متى التمس القاض ي جدّية الطعن إلى حين فصل المح مة الدستورية في مسألة الدستورية 

بصفتها  الدولة(   ومجلس  العليا  )المح مة  العليا  القضائية  الهيئات  قبل  من  علي   إحالتها  حالة  في 

   45  ومصفا  للدفوع من أجل استبعاد الطعون التعسفية قاض ي إحالة

 رقابة الدفع بعدم الدستورية  خصائص 3 –  1 – 3

 تتميز رقابة الدفع بعد  الدستورية بمجموعة من الخصائص:

فهي وسيلة دستورية يمل ها الأشخاص المتقاضين من أجل الطعن في نص قانو   أو تنظيمي نافذ   -

 والحريات الم فولة دستورا  بهدف معاينت  والتحقق من إنكاره لنص دستوري. يضمن الحقوق 

رقابة بعدية تمارس على القوانين بعد صدور ا ودخولها حيّز التنفيذ مقارنة بالرقابة السياسية التي    -

تمارس بطريقة قبلية لتصحيح النص القانو   قبل إصداره على أساس أن القانون المخالف للدستور  

  ن  أبدا أن يصدر. لا يم

رقابة مختلطة يشترك في تقدير دستوريتها كل من الهيئات القضائية العليا التي تملك حق فحص    -

  ما يسمح لها بتوضيح مسألة الدستورية المطروحة  46الدفع والبث في  مبدئيا بصفتها  يئات إحالة 

نهائية   وبصفة  يتصل  الذي  الدستورية  والمح مة  تفسير ا   على  الدستورية  ويساعد  مسألة  في 

 باعتبار ا حام  الدستور  صاحبة الاختصاص في تقدير مدى دستورية نص القانون من عدم .

 رقابة الدفع بعدم الدستورية شروط 4 –  1 – 3

لم   الأخير  الدستوري  التعديل  في ظل  الدستوري  المؤسس  الماد   2020حدّد    195  وبموج  

حدّد ا سابقا تتحقق رقابة الدفع بعد  الدستورية من دونها  و جملة من الشروط التي لا يم ن أن  

بمقتض ى   رقم  المشرع  العضوي  بعد    16م 18القانون  الدفع  تطبيق  وكيفيات  لشروط  المحدّد 

   وتتمثل  ذه الشروط في:48من   8الماد     وتحديدا في نص47الدستورية 

ال  - مآل  علي   معترض  تنظيمي  أو  تشريعي  بح م  الأمر  يتعلق  لأن أن  للمتابعة   أساسا  ويشكل  نزاع 

 .القاض ي لا يملك حق إثارتها تلقائيا

 دستورا. ة أن يكون الح م المعترض علي  ينتهك الحقوق والحريات المضمون- 

ألا يكون الح م التشريعي أو التنظيمي قد سبق التصريح بمطابقت  أو بدستوريت  من طرف المح مة -

إذ لا يم ن الدفع بعد  دستورية مسألة سبق وأن أثيرت من  الدستورية باستثنا  حال تغير الظروف   

العضوية  والقوانين   كالقوانينقبل أما  المح مة تأكيدا على حجية آرائها وقراراتها  وطبيعتها الإلزامية  
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السابقة    للرقابة  بشأنهاالتي خضع   جديد   ظروف  استجدّت  التي  تلك  الذي 49باستثنا   الأمر    

حتى لا تفل  القوانين من الرقابة يجعل من رقابة الدفع بعد  الدستورية امتدادا لرقابة الدستورية 

مراقبتها   إثار   يتم  ولم  جوازية  لرقابة  تخضع  التي  تلك  قصور ا وبالأخص  ظهر  متى  وذلك  بعد  

 وإخضاعها والتصدي لها بواسطة رقابة الدفع. 

لا يهدف من ورائ  الشخص الإطالة في إجرا ات القضية أو الفصل أن يتسم الوج  المثار بالجدية   -

فيها  وتقع مسألة تقدير جديّة الدفع على الجهات القضائية التي تحيلها إلى المح مة الدستورية متى  

 تحققها ثب  

 . 50أن يتم الدفع بموج  عريضة م توبة ومستقلة ومسببة  -

 ثار المترتبة عنها رقابة الدفع والآ طبيعة 2 – 3

 :طبيعتها 1 –  2 – 3

تتميز الرقابة القضائية بكونها رقابة لاحقة على إصدار القانون تفترض رقابة الإلغا  وأن يكون  

القانون قد صدر  بعد أن يقو  أحد الأفراد أو الهيئات التي يم نها أن تتضرر من القانون برفع دعوى 

الح م بإلغائ     أما  المح مة المختصة ضد القانون الذي تعتقد أن  يتعارض مع الدستور تطل  فيها

لأجل ذلك اعتبر البعض بأن  ذه الرقابة ذات طبيعة قضائية  وفي  ذا الصدد يقول الدكتور عليان 

بوزيان:" هي رقابة قضائية لأنها رقابة لاحقة على صدور القانون ونفاده  تضمن لكافة المواطنين حرية  

السياق يرى الأستاذ   الدفع استثنا   Dominique chgnellau التقاض ي."   ضمن نفس  ألية  :" أن 

دستوري يقر بأن مسألة الدستورية لن تكون مرفوعة أما  القاض ي العادي  ول ن أيضا يتم الفصل 

بفر سا    الدولة  مجلس  أو  النقض  مح مة  الهيئتين  أن  أي  كخيار  الإحالة  طريق  قبل  عن  من  فيها 

وبات جديّة  وفي حالة الع س  يفصان في المسألة مسبقا باستبعاد الطعن عندما لا يظهر لهما صع

ما يسمح بتوضيح المسألة المطروحة"  ويشكل   « l’arrêt de renvoi »يحيانها إلى المجلس الدستوري  

 اعترافا ضمنيا على الطابع القضائ  لألية الدفع بعد  الدستورية. 

  آثارها 2 –  2 – 3

من التعديل الدستوري الأخير  الآثار المترتبة    198/4حددت المؤسس الدستوري وفقا للماد   

الماد    التنظيمي على أساس  أو  التشريعي  النص    حيث  يفقد  ذا 195عن الإقرار بعد  دستورية 

جل النص أثره ابتدا  من اليو  الذي يحدده قرار المح مة الدستورية  أي ليس من تاريخ القرار من أ 

 تقدير أثار النص التشريعي أو التنظيمي على الحقوق الحريات. 
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 رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات    - 4

الرقابة   اشكال  من  شكل  الماد   استحدثها  وهي  نص  الدستوري ضمن  من   190/4المؤسس 

الأول(  وتتسم بطبيعة    من أجل رقابة مجالات معينة )المطل   2020التعديل الدستوري المؤرخ في  

 خاصة وبأثار تميز ا عن غير ا من الأصناف الرقابية الأخرى )المطل  الثا  (.

 :ماهيتها 1 – 4

من   190/4تجد رقابة توافق القوانين والتنظيمات للمعا دات أساسها القانو   في نص الماد  

لدستورية بقرار حول توافق   والتي جا  فيها:" تفصل المح مة ا 2020التعديل الدستوري المؤرخ في  

 . 51أعاه...."   3و  2القوانين والتنظيمات مع المعا دات ضمن الشروط المحدّد  على التوالي  في الفقرتين  

القوانين  توافق  مدى  تقدير  صاحية  الدستورية  المح مة  الدستوري  المؤسس  منح  ويعود 

من الدستور  وبنا     154نص الماد     والتنظيمات مع المعا دات بالنظر إلى سمو ا على القانون بموج 

من الدستور  حيث يتم إخطار المح مة الدستورية    193على إخطار الجهات المحدد  بموج  الماد   

بشأن توافق القانون مع المعا د  قبل إصداره وإلا سقط الحق في اللجو  إلى  ذه الرقابة  وبخصوص 

فق التنظيم مع المعا د  فقد حدّده الدستور عملية إخطار المح مة بشأن تقدير أو رقابة مدى توا 

 بشهر من تاريخ  شر ا.

 وأثارها  طبيعتها 2 – 4

رقابة جوازية        في   وهي  المتمثل  في شقها  سابقة   كرقابة  بالقوانين  المتعلقة  المسائل  في  تمارس 

المتعلقة   الدستورية  رقابة  لها  تخضع  التي  نفسها  للشروط  وتخضع  لاحقة   كرقابة  التنظيمات 

والضوابط  القيود  حيث  من  والتنظيمات  العادية  الأثار   بالقوانين  تناول  عن  الدستور  أغفل  وإن 

يها من قبل المح مة في الوق  الذي اكتفى بتحديد الأثار المترتبة عنها في حالة الناجمة عن الفصل ف

من التعديل الدستوري الأخير بأن ما   3 198/2عد  دستوريتها  إلا أننا نرى وبحس  بمفهو  الماد   

يترت  عن عد  دستوريتها يترت  عن عد  توافقها  وبالتالي فالمح مة الدستورية عندما تفصل بشأن 

ه المسألة تفصل بعد  دستورية القانون أو التنظيم وليس بعد  توافق  مع المعا دات  على أساس   ذ

      أن توافق النص يستمد من دستوريت .

 خاتمة: ال

وبهدف ضمان   الدولة   في  القانو    الهر   تسلسل  على مستوى  أسمى  درجة  تحتل  باعتبار ا 

نفاذ ا على أحسن وج   أخضعها المؤسس الدستوري لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين من قبل 
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احترا   بضمان  مكلفة  مؤسسة  باعتبار ا  حاليا   الدستورية  والمح مة  سابقا  الدستوري  المجلس 

التي  الدستور    المجالات  باختاف  تختلف  والأشكال   الصور  من  العديد  في  الرقابة  وا ع س   ذه 

احترا    ل فالة  الدستورية  رقابة  إلى  عا   وكأصل  الدستورية  القواعد  أخضع   حيث  تنظمها  

الدستور  وأخضع القواعد التي تشكل امتدادا للدستور لرقابة مطابقة بالنظر إلى طبيعتها  وأخضع 

والاتفاقات لرقابة توافق مع القوانين والتنظيمات  في حين أخضع النصوص الدستورية  المعا دات  

تعزيز  بهدف  الدستورية   بعد   الدفع  برقابة  تعرف  رقابة لاحقة  إلى  والحريات  الحقوق  تنظم  التي 

باعتباره   الدستور  تطال  قد  التي  الاختالات  وتأمينها من مختلف  الدستورية   القواعد  نفاذ  ضمان 

بأحكام     أسمى الالتزا   ضرور   على  وتأكيدا  لها   ومصدرا  للدولة  القانو    الهر   سلم  في  القوانين 

 وضمان تنفيذ ا على أحسن وج  ش ا ومضمونا.   

 

مارس    06المؤرّخ في    01-16  الصادر بموج  القانون رقم  2016مارس    6من التعديل الدستوري الأخير لم    182/1أنظر الماد      1

المؤرخ    20م    442  المرسو  الرئاس ي رقم  2020خير لم  من التعديل الدستوري الأ   185  والماد   2016مارس    07  لم  14  ج ر رقم  2016

نوفمبر  2020ديسمبر    30في   أول  استفتا   في  علي   المصادق  الدستوري   التعديل  بإصدار  المتعلق  الرسمية  2020   الجريد     

 .2020ديسمبر  30  لم 82للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  عدد 

 . 2020من التعديل الدستوري الأخير لم  198جا  نص الماد    2

من التعديل الدستوري    195  أنظر أيضا الماد   2016من التعديل الدستوري لم    188كرس  ألية الدفع لأول مر  ضمن نص الماد     3

 المعدلة. 2020الأخير لم 

  8  الموافق علي  من قبل الشع  في استفتا   1963وت  أ  28  المصادق علي  من قبل المجلس الوطني يو   1963أنظر: دستور    4

 .     888  ص 1963سبتمبر 10بتاريخ  64  الصادر بموج  ج ر عدد 63سبتمبر 

: "كما يفصل في مطابقة النظا  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني". وبذلك يكون المؤسس الدستوري قد أقا   155/2جا  في الماد     5

مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العمومية  ومن ثم فالمجلس الشعبي الوطني ل  صاحية  

انون والتنظيم  وذلك بإجرا  وحيد الطرف  أنظر: د/ سعيد بوالشعير  المجلس الدستوري ضبط نظام  الداخلي خارج مجال الق

 . 218  ص2018  2   ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر 2017في الجزائر  طبعة جديد  مزيد  ومحيّنة 

أن الإشار  إلى مثل  ذا المصطلح  و  لم يشر المؤسس الدستوري الجزائر لمصطلح القوانين العادية وإنما فقط القوانين  غير       6

 من سبيل تمييز ا عن القوانين العادية. 

وتحديدا في فقرتها الأخير   أخضع المؤسس الدستوري القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع    123فبمقتض ى نص الماد       7

 الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.  

 .  1996ل الدستوري لم من التعدي 165أنظر نص الماد    8

  57/ ر.ق.ع /   د / المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساس ي للقضا  للدستور  ج ر عدد02رأي رقم    9

 .3  ص2004سبتمبر  8لم 
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لقانون الأساس ي للقضا     المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن ا2004غش  سنة    22/ ر.ق.ع /   د / لم  02رأي رقم    10

 للدستور  المرجع السابق. 

 .2020من التعديل الدستوري  190أنظر الماد      11

   المرجع السابق.2020من التعديل الدستوري لم  102أنظر الماد      12

 .2016من التعديل الدستوري  186حيث لم تعد القوانين العادية تخضع لرقابة لاحقة جوازية  أنظر الماد     13

   المرجع السابق. 2020من التعديل الدستوري الأخير لم  193أنظر الماد      14

   المرجع السابق. 2016من التعديل الدستوري الأخير لسنة  188أنظر الماد      15

 . 2016من تعديل  142  والماد  1996من التعديل الدستوري  124أنظر الماد      16

 المتمثلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني  وأو خال العطلة البرلمانية بعد أخد رأي مجلس الدولة      17

عليها بداية الدور  القادمة  للموافقة عليها     البرلمان للمصادقةتعرض الأوامر التي اتخذ ا رئيس الجمهورية على كل غرفة من       18

 البرلمان.  وتعد لاغية الأوامر التي  لا يوافق عليها

 .2020من التعديل الدستوري لم  98نظر الماد  ا  19

الذي تصدره بخصوص تفسير الح م       20 الدستورية  الدستوري لم يبين حجية الرأي التفسيري للمح مة   شير بأن المؤسس 

 .  2020من التعديل الدستوري الأخير لم  192/2الدستوري ومدى إلزاميت  بالنسبة لسلطات الدولة  أنظر الماد   

 ويتعلق الأمر بالقوانين العضوية  والنظا  الداخلي لغرفتي البرلمان  و و ما سنتعرض إلي  بالتفصيل لاحقا.  21

  .211أنظر نفس المرجع السابق  ص   22

آرا       المتعلق بالنظا  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  المجلس الدستوري  " 1989غش  سنة    28  لم  1989م ر.ق.  م  1رأي رقم    23

  أنظر أيضا د/ 15  ص2013( "  الديوان الوطني للأشغال التربوية  الجزائر   2012م    1989وقرارات المجلس الدستوري الجزائري )

  .213  212سعيد بوالشعير  المرجع السابق  ص

 .6  ص8/12/1996  المؤرخة في 76  ج ر عدد 1996من التعديل الدستوري لم  123أنظر الماد    24

 قوانين العضوية والنظا  الداخلي لغرفتي البرلمان. كال  25

  يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  2012يناير سنة    8لم    12/ر. .د/01م و و ما صرح ب  المجلس الدستوري  أنظر: رأي رقم    26

 . 2012يناير  15  لم 2المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور  ج ر عدد 

  .212أنظر د/ سعيد بوالشعير  المرجع السابق  ص    27

من النظا  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على إيداع    68فعلى سبيل المثال جا  في رأي المجلس الدستوري: "أن نص الماد     28

من الدستور  التي    119الحكومة مشاريع القوانين لدى م ت  المجلس الشعبي الوطني يخل بمقتضيات الفقر  الثالثة من الماد   

  يتعلق بمراقبة مطابقة النظا  الداخلي  1997يوليو سنة    31لم     97ر.ن.د/   د/    03  رأ ي رقم  أناط  بتلك المهمة برئيس الحكومة"

. كما حدث وان اعترض المجلس الدستوري على  55   54  ص1997غش     1  لم  53للمجلس الشعبي الوطني للدستور  ج ر عدد  

تلف عن تلك المستعملة في الدستور  فف  رأي  المتعلق  استعمال المشرع في القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة مصطلحات تخ

بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم  وعمل  للدستور  جا  في : "واعتبارا أن المؤسس  
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لقانون العضوي   من ا  44من الدستور مصطلح " تنصي " وأن المشرع حين استعمل في الماد    180الدستوري استعمل في الماد   

/  06موضوع الإخطار  مصطلح " تأسيس" يكون قد أضفى غموضا على المعنى الذي يقصده مما يستوج  إزالت ."  أنظر رأي رقم  

  يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم   1998مايو سنة    19لم    98ر.ق.ع/ .د/  

 .      78 77  ص1998  لسنة 37وعمل  للدستور  ج ر عدد 

  .214أنظر د/ سعيد بوالشعير  المرجع السابق  ص  29

يشير الدكتور بوالشعير بأن  وبمجرد إخطاره بالقوانين العضوية  وقبل الفصل في مدى مطابقتها للدستور ش ا وموضوعا     30

سلة رسمية يطل  فبها من رئيس المجلس الشعبي  يتأكد المجلس الدستوري من حصول النص على الأغلبية المطلوبة دستوريا بمرا

 .215الوطني تأكيد الأمر. أنظر نفس المرجع السابق  ص

  .2020من التعديل الدستوري الأخير لم  190/6أنظر الماد   31

وفمبر  ن  28  لمزيد من التفاصيل  راجع أيضا: سليمة غزلان  ف ر  القانون العضوي في دستور  123و  122وذلك بموج  الماد       32

 .    2013  مذكر  ماجستير في القانون العا   كلية الحقوق والعلو  الإدارية بابن ع نون  جامعة الجزائر  1996

 .  176 103 92 67  85 54 4وذلك بموج  المواد   33

 . 2020من التعديل الدستوري الأخير لسنة  190/6أنظر الماد  )الم  34

 :" واعتبارا أن  إذا كان لمجلس الامة أن يضع بكل سياد  القواعد التي تعود لمجال  و و ما عبر عن  المجلس الدستوري بقول   35

نظام  الداخلي  فإن  يعود بالمقابل للمجلس الدستوري أن يتأكد من أن تلك القواعد تتطابق مع أحكا  الدستور وتحتر  مبدأ  

  المتعلق بمراقبة مطابقة النظا  الداخلي لمجلس الأمة  2017يوليو    25لم    17/ ر.ن.د/  .د/    02توزيع الاختصاصات"  أنظر رأي رقم  

 .   3  ص 2017غش   22  لم 49للدستور  ج ر عدد 

  ومما جا  فيها:" يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس  141/3وذلك بموج  الماد     36

 الدستوري قبل صدوره.".

 .2020التعديل الدستوري الأخير لم  من 190/5و 140أنظر الماد   37

  المتعلق بمراقبة مطابقة النظا  الداخلي لمجلس الأمة للدستور  المرجع  2017يوليو    25لم    17/ ر.ن.د/  .د/    02أنظر رأي رقم    38

 السابق. 

ا  في رأي المجلس    و أيضا ما ج3من النظا  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  المرجع السابق  ص    3و  2أنظر الماد     39

الدستوري: "... وكل تعديل ل   لا ي تس ي صفة النظا  الداخلي إلا من يو  تاريخ تصريح المجلس الدستوري بمطابقت  للدستور."   

   المتعلق بمراقبة مطابقة النظا  الداخلي لمجلس الأمة للدستور  المرجع السابق.  2017يوليو  25لم  17/ ر.ن.د/  .د/  02رأي رقم 

  2008تموز    23منتهجا في ذلك منهج العديد من الدول وعلى رأسها فر سا التي كرستها بمقتض ى التعديل الدستوري الصادر في      40

 61/1بعد إضافة الماد  

L’article 61/1 a été inséré dans la constitution française du 1958 par la loi constitutionnel n 2008 /724 

du 23 juillet 2008de modernisation des institutions de la république ; J.O.R.F ;24 juillet 2008 . 
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ومما جا  فيها: "يم ن إخطار المح مة الدستورية بالدفع بعد  الدستورية بنا  على إحالة من المح مة العليا أو مجلس الدولة     41

)إضافة جديد ( الذي يتوقف علي  مآل    أو التنظيمي ائية أن الح م التشريعي  عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أما  جهة قض 

 النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور."  

  المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعد  الدستورية  الجريد  الرسمية  2018سبتمبر    2  لم  16م18القانون العضوي رقم    42

 . 10  ص 2018سبتمبر  5  لم 54عدد 

وذلك قبل إضافة التعديات الوارد  بنص الأحكا  الدستورية الأخير  التي أقر ا المؤسس الدستوري ضمن التعديل الدستوري     43

 ..2020الأخير لسنة 

الماد     44 لم    182/1جا  في  الدستوري الأخير  التعديل  الدستوري  يئة مستقلة  تكلف بالسهر على احترا     2016من  :" المجلس 

بدلا  مكلفة بضمان احترا  الدستور  .  التي عدل  عبار   2020من التعديل الدستوري الأخير لم    185/1تور."  أنظر أيصا الماد   الدس

 . تكلف بالسهر على احترا  الدستور من 

    المرجع السابق.16م18من القانون العضوي رقم  24إلى  9نظر  الماد  ا    45

المح مة العليا أو مجلس الدولة في الجزائر الفصل في مسألة الدستورية مسبقا باستبعاد  ويتم ذلك من خال تولي كل من     46

 من التعديل الدستوري الأخير   195الطعون غير الجدّية  وإحالة الجدية منها إلى المح مة الدستورية في حالة الع س )الماد  

 عد  الدستورية  المرجع السابق.   المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع ب16م18أنظر القانون رقم  47

    من . 188  وتحديدا نص الماد   2016وذلك استنادا للتعديل الدستوري  48

 . 2020من التعديل الدستوري الأخير لم  198أنظر الماد    49

 السابق. المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعد  الدستورية  المرجع   16م18من القانون رقم  8 6 4أنظر المواد   50

الماد        51 في  عليها    3و  190/2جا   التصديق  قبل  المعا دات  بشأن دستورية  الدستورية  المح مة  يم ن إخطار  الدستور:"  من 

 (  يم ن إخطار المح مة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خال شهر من تاريخ  شر ا. 2والقوانين قبل إصدار ا )

 قائمة المصادر والمراجع: 

 ربية  باللغة الع

 أولا / قائمة المصادر 

 الدستور:  -أ   

الوطني يو   1963دستور     - في 1963أوت    28  المصادق علي  من قبل المجلس    الموافق علي  من قبل الشع  

 .1963سبتمبر 10بتاريخ  64  الصادر بموج  ج ر عدد 63سبتمبر   8استفتا  

مارس   1  لم  9  ج ر عدد  89فيفري    28  المؤرخ في  18م89  الصادر بموج  المرسو  الرئاس ي رقم  1989دستور    -

   المعدل.1989
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  03م02  المعدل بموج  القانون رقم  6  ص1996/ 12/ 8  المؤرخة في  76  ج ر عدد  1996التعديل الدستوري لم    -

 15لم    19م08  والقانون رقم  2002لأبريل    14  لم  25  المتضمن تعديل الدستور  ج ر عدد  2002أبريل    10المؤرخ في  

   المعدل. 2008نوفمبر  16لم   63  المتضمن تعديل الدستور  ج ر عدد 2008نوفمبر 

مارس   07  المؤرّخة في  14  المتضمن التعديل الدستوري  ج ر رقم  2016مارس    06المؤرّخ في    01-16القانون رقم    -

2016. 

ق بإصدار التعديل الدستوري  المصادق علي    المتعل2020ديسمبر   30المؤرخ في    20م   442المرسو  الرئاس ي رقم    -

نوفمبر   أول  استفتا   عدد  2020في  الشعبية   الديمقراطية  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريد   لم  82     30 

 . 2020ديسمبر 

 القوانين العضوية: -ب

الدستورية  ج ر    المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعد  2018سبتمبر  2  لم 16م18القانون العضوي رقم  -

 . 2018سبتمبر  5  لم 54عدد 

 . 2019يونيو  30  لم 42الصادر في الجريد  الرسمية عدد  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري: -

 آراء المجلس الدستوري: -د

لمجلس   المتعلق بالنظا  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  ا1989غش  سنة    28  لم  1989م ر.ق.  م  1رأي رقم    -

( الجزائري  الدستوري  المجلس  وقرارات  آرا    " التربوية  2012م    1989الدستوري   للأشغال  الوطني  الديوان    "  )

 .2013الجزائر  

  يتعلق بمراقبة مطابقة النظا  الداخلي للمجلس  1997يوليو سنة    31الموافق لم    97ر.ن.د/   د/    03رأ ي رقم    -

 .1997غش   1  لم 53الشعبي الوطني للدستور  ج ر عدد 

رقم    - ر.ق.ع/ .د/  06رأي  سنة    19لم    98/  المتعلق  1998مايو  العضوي  القانون  مطابقة  بمراقبة  يتعلق    

 . 1998  لسنة 37باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم  وعمل  للدستور  ج ر عدد 

  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 2004غش  سنة    22/   د / لم    / ر.ق.ع 02رأي رقم    -

 .2004سبتمبر   8  لم 57الأساس ي للقضا  للدستور  ج ر عدد

  يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 2012يناير سنة    8لم    12/ر. .د/ 01رأي رقم    -

 .  2012يناير   15  لم 2د للدستور  ج ر عد

  المتعلق بمراقبة مطابقة النظا  الداخلي لمجلس الأمة للدستور  2017يوليو    25لم    17/ ر.ن.د/  .د/    02رأي رقم    -

 .2017غش   22  لم 49ج ر عدد 

 



   قزلان سليمة

 

   الجزائر  في   الدستورية القواعد  نفاذ ضمان على  وتداعياتها  القوانين  دستورية على  الرقابة 141

 

 

 ثانيا / قائمة المراجع: 

 الكتب: -أ

بوالشعير   - سعيد  ومحيّنة  2018د/  مزيد   جديد   طبعة  الجزائر   في  الدستوري  المجلس  ديوان  2017     

 .المطبوعات الجامعية  الجزائر

 الرسائل الجامعية: -ب  

في دستور  2013سليمة غزلان     - العضوي  القانون  إدار   1996نوفمبر    28  ف ر     مذكر  ماجستير  تخصص 

 لو  الإدارية بابن ع نون  جامعة الجزائر.ومالية  كلية الحقوق والع

 المقالات:  -ج

  مجلة المجلس آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية""    2013  د/ عليان بوزيان   -

  .  الأبيار  الجزائر113-65   الصفحات2الدستوري  عدد 

 باللغة الأجنبية: -

- la loi constitutionnelle n 2008 /724 du 23 juillet 2008de modernisation des institutions 

de la république ; J.O.R.F ;24 juillet 2008 .  

 

 

 

 

 


